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القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  23.03جديد القانون رقم 

المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير  01.22

 13)1447من صفر  19الصادر في  55.25.1الشريف رقم 

 15بتاريخ  7437الجريدة الرسمية عدد ( ،2025أغسطس 

 6962ص ( ، 2025سبتمبر  8) 1447ربيع الأول 
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سطرة المتعلق بالم 01.22القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  23.03جديد القانون رقم 

 13)1447من صفر  19الصادر في  55.25.1الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

سبتمبر  8) 1447ربيع الأول  15بتاريخ  7437الجريدة الرسمية عدد ( ،2025أغسطس 

 6962ص ( ، 2025

 .القضائية حضور المحامي مع الأحداث وذوي العاهات عند الاستماع اليهم من قبل الشرطة -

ن الساعة الأولى إمكانية اتصال المحامي بالشخص المودع رهن الحراسة النظرية ابتداء م  -

 .اء قضايا الإرهابلإيقافه، باستثن

ت فأكثر، انجاز تسجيل سمعي بصري في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوا - 

محضر للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة بال

حتفظ به يولحظة توقيعه او ابصامه او رفضه، مع إمكانية مطالبة المحكمة بالتسجيل الذي 

 . للقانون طبقا

ب كلما المسودة كانت تنص على التسجيل السمعي البصري لكافة مراحل الاستجوا: ملاحظة 

 تعلق الامر بشخص مودع رهن الحراسة النظرية بغض النظر عن نوع الجريمة ومقدار

 .عقوبتها

 66 1 - 3المادة 

بصري  سمعي ينجز في الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكثر تسجيل 

لمحضر اللمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في 

 . ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه

 . تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء التسجيل السمعي البصر ي

حكام لأ يمكن للمحكمة كلما اقتضى الأمر المطالبة بمحتوى التسجيل الذي يحتفظ به طبقا

 . من هذا القانون 113المادة 

                                                           
  ،  .03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-3بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 1
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حق  التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل وكيل الملك أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة  - 

الاستئناف وكذا امكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل الوكيل العام للملك لدى محاكم 

 .قض بصفته رئيسا للنيابة العامةالاستئناف امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الن

امكانية حضور المحامي استنطاق النيابة العامة للمتهم ، مع الادلاء نيابة عنه بالوثائق ،  - 

 .كما يحق له طرح الأسئلة وابداء الملاحظات

 وكيل الملك  : الفرع الثاني

  39 المادة

دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في 

 . مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياً أو بناء على شكاية أي شخص متضرر

 .  يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة

وكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف الأحداث والجرائم الخطير ة أو التي من شأنها أن يجب عليه أن يخبر ال

 . تخل بالأمن العام

  4022 المادة

 . من هذا القانون 83مع مراعاة مقتضيات المادة  يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً،

غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من 

 . جديتها

الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم  للتشريعيباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات  

 . ومتابعتهم

  

  .،03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  38تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 20

الصادر بتنفيذه الظهير  32.18أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  40تم تغيير وتتميم المادة  -22

ذو  15بتاريخ  6796الجريدة الرسمية عدد ، )2019يوليو  8( 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الشريف رقم 

 .(  5036، ص ( )2019يوليو  18)  1440القعدة

  .،03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  40تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -

ويمكن بصفة خاصة أن . يمكن لوكيل الملك، لضرورة البحث، إذا عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة

يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب 

 . إحدى الجرائم

وحدة الأبحاث  يمكنه أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بما يراه لازما من أعمال البحث مع مراعاة

 . والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية

 . ، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبضالتسليم يحق لوكيل الملك، لضرورة تطبيق مسطرة

جنح معاقب عليها بعقوبات حبسية أو كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم 

 . لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار الإكراه البدني

تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر 

و بناء على طلب من له مصلحة في ذلك، على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء برقية البحث، النيابة العامة، تلقائيا أ

 . ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء
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أو  يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها، إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة

 . يمكن دائماً التراجع عنه بقرا ريأمر بحفظها 

 . يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق

وما  161يحق لوكيل الملك أن يأمر بمناسبة سير البحث وضع المشتبه فيه تحت  المراقبة القضائية وفق الضوابط المحددة في المادة 

 . يليها من هذا القانون

ل الملك بإشعار المحامي،  وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي ،  بالمآل وبالإجراءات المتخذة في الشكايات داخل أجل أقصاه يقوم وكي

 . خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار

اصة بهم أو عناوينهم يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخ

 . الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهم، ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إلى الضحايا والمشتكين

يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار 

 . الحفظ

يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يتبع لها 

 . ترابيا

 وكيل الملك بتطبيق ال عقوبات والتدابير الوقائية وتدابير الحراسة المؤقتة وتدابير يطالب

لمقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة، وعلى المحكمة أن تشهد ا الحماية والتهذيب في حق الأحداث

قضائية وفق  يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات. بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها

  .الشروط والإجراءات المحددة قانونا

 4023 -1المادة 

لوكيل الملك،  إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية يجوز  

ويقبل هذا الأمر التنفيذ فورا على أن يعرض الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت . الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

 . التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائهإليها القضية أو 

يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر 

طعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من بعقل العقار المرتبط بالفعل الجرمي في إطار الأوامر المبنية على طلب، ويقبل هذا الأمر ال

 . تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ

 . لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن

يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع 

لا وعديم الأثر، ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة وجود العقل باط

 . العامة أو من له مصلحة

يجوز لوكيل الملك في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو 

التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع  تفويتها ما لم تكن الإنتاج 

 . لازمة لسير الدعوى أو خطيرة

 . يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء الأحداث والمقررات القضائية لهيئات الحكم

  

  .،03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  40-1بالمادة  22.01 تم تتميم القانون رقم - 23
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يحق له كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه 

جل إلى غاية انتهاء البحث، إذا كان الشخص المعني ويمكن تمديد هذا الأ. فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً 

 . بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه

يمكن لوكيل الملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابعة من هذه المادة مرتينلمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، كلما 

 . هذا القانون من 108تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليهافي المادة 

ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال، بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار 

 . بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون

 . الملك على تنفيذ هذين الإجراءينيسهر وكيل 

يأمر وكيل الملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات 

ا وله أن يأمر بحجز جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونه. والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة

 . متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال وا لممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا 

م يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على وكيل الملك اتخاذ كافة والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي ل

الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز  الأموال أو تجميد الحسابات أو عقلا لممتلكات على الأنشطة 

 . أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا

يمكن لوكيل الملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل،  برفع الحجز  أو التجميد أو العقل عن 

 . الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية

أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه  10لى وكيل الملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل أجليتعين ع

أيام  10بذلك، ويحق لهذا الأخير أن يطعن في قرار وكيل الملك أمام رئيس المحكمة في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 

 . عن وكيل الملك من تاريخ تقديمه دون صدور قرار

 يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملفعلى رئيس المحكمة مشفوعا برأي النيابة العامة داخل

 . أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن

 .  يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعنأيام من تاريخ إيداعه بكتابة  الضبط،  ولا  10ويبت  رئيس المحكمة داخل أجل  

  4124 المادة

 . يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة

في يمكن للمتضرر أو للمشتكى به أو لكليهما، قبل إقامة الدعوى العمومية، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما 

 . محضر

يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكها، أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحقيقه 

 . بينهما أو يمهلهما لإجرائه
ء على طلب من أحدهما، كما يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك الدعوى العمومية، تلقائيا أو بنا

يعهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل الملك أو يعهد به إلى محامي الطرفين، ويمكنه أيضا أن يستعين بخدمات 

 . مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة

 4125  - 1المادة 
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بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف  لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها 

  426و 425و( 1البند )  404و  401درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في  الفصول 

 524و 523و 520و 517و 505و 447-3و 447 - 2و 447 - 1و 445و( الفقرة الثانية)441و

—--------------------   

  .،03.23من القانون رقم  4بمقتضى المادة  41تم نسخ وتعويض أحكام المادة  - 24

  .،03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  41-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 25
—----------------  

من مجموعة القانون الجنائي،  571و( الفقرة الأولى)  553و) البندين الأخيرين ( 549و 547و  542و 540و 538و  526و 525و

 . من مدونة التجارة، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى 316والمادة 

—----------------------------------- 

........................................................................................................................

.. 

و  447.1و 445و (الفقرة الثانية)  441و 426و 425و (البند الاول)  404و 401الفصول  

و  542و  540و  538 و 526و 525و 524و  523و  520و 517و  505و  447.3و  447.2

من مجموعة القانون الجنائي،  571و (الفقرة الاولى) 553و ( البندين الاخيرين) 549و 547

 من مدونة التجارة،316والمادة 

 

........................................................................................................................

.. 

 جموعة القانون الجنائي م 

 2021يونيو  14صيغة محينة بتاريخ  

بالمصادقة ( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 على مجموعة القانون الجنائي

شوال  27بتاريخ  1.21.56الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.18كما تم تعديله بالقانون رقم 

، (2021يونيو  14) 1442ذو القعدة  3بتاريخ  6995، الجريدة الرسمية (2021يونيو  8) 1442

 ؛4162ص 
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 401الفصل 

إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته  

إلى ألف  عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين

 .درهم

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى  

 .خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم

ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق  

 .وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر 40المشار إليها في الفصل 

 404الفصل  

يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب  

جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل،  أو في وضعية إعاقة أو 

ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد معروفة بضعف قواها العقلية، أو 

شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد 

 :الوالدين كما يلي

، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، 401و 400في الحالات المنصوص عليها في الفصلين  - 1 

 . فيهما حسب التفصيلات المشار إليها

 في التهديد وعدم تقديم المساعدة : 2الفرع 

 (431 – 425الفصول ) 

 425الفصل  

من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو  

صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى 

 .همخمسمائة در

 426الفصل  

التهديد المشار إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان  
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معين، أو بالقيام بأي شرط آخر، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين 

 .إلى ألف درهم

 441الفصل 

ستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، با 

 .أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما

وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو إذا كان  

ا ظاهرا أو مخبأ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاح

 .سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

 445الفصل 

من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط  

نها أو تقديمها إلى السلطة الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأ

المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، 

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة 

 .ر، على نفقة المحكوم عليهأن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكث

وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة،  

تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده أو إعفائه أو عقب 

كاية بأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو صدور أمر أو قرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الش

 .رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية

وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى، بمقتضى هذا الفصل، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ  

 .الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية

 

 447-1الفصل 

درهم، كل من  20.000إلى  2.000قب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من يعا 

قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو 
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 .معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها

أي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وب 

 .أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته

 447-2الفصل  

درهم، كل من  20.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من  

ن أقوال شخص  أو قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة م

صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة 

 .للأشخاص أو التشهير بهم

 447-3الفصل  

درهم، إذا  50.000إلى  5.000يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من  

في حالة العود وفي حالة ارتكاب  447-2و  447-1لين ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفص

الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو 

شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد 

 .قاصر

 بالأموالفي الجنايات والجنح المتعلقة : الباب التاسع

 ( 607 – 505الفصول ) 

 في السرقات وانتزاع الأموال: 1الفرع  

 (539 – 505الفصول ) 

 505الفصل  

من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة  

 .من مائتين إلى خمسمائة درهم
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 517الفصل 

للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو من سرق من الحقول خيولا أو دواب  

صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى 

 .خمسة آلاف درهم

وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأحجار من محاجرها والرمال من  

ملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية والأسماك من بركة الشواطئ أو من الكثبان الر

 .أو حوض أو ترعة خاصة

غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم  

ن لا تقل تحديد الكمية المسروقة منها، فإن الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أ

 .ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب. عن ألف ومائتي درهم

تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية،  

الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في 

التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو  ارتكابها أو

 . كانت معدة لمكافأته

 520الفصل  

من نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى  

 .خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم

 523الفصل 

من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة، يعاقب بالحبس  

 .الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها

ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو  

 .رأس المال

 524الفصل  

ن سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يعاقب بالحبس م 

 .يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها
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أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة  

 .مسمائة درهمسنوات وغرامة من مائتين إلى خ

 525الفصل  

الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس  

 .من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

 538الفصل 

مما أشير إليه من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة  

في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا 

 .أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم

 

 في النصب وإصدار شيك دون رصيد: 2الفرع 

 ( 546 – 540الفصول ) 

 540الفصل  

د مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى يع 

خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع 

صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح 

 .الية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخرالغير الم

وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب  

الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذنوات أو حصص 

 .مؤسسة تجارية أو صناعيةأو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو ب

 542الفصل 

من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال  540يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل  

 :الآتية

 .أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت - 1 
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ر، أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخ - 2 

 . إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه

 .أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد - 3 

 في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق: 3الفرع 

 ( 555 – 547الفصول ) 

 547الفصل  

ئع أو من اختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضا 

سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على 

أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس 

 .من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم

الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة  وإذا كان الضرر 

من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في 

 .550و 549الفصلين 

 549الفصل 

ئتين إلى خمسة ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من ما 

 : آلاف درهم، في الحالات الآتية

 .إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي، وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها - 

 .إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف، إضرارا بهذا الأخير - 

 .موكلهإذا ارتكبها أجير أو موكل، إضرارا بمستخدمه أو  - 

 

 553الفصل 

من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو  

إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته المالية، يعاقب بالحبس من سنة 
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 .إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم

 ----------- 

 في إخفاء الأشياء : 6الفرع  

 (574 – 571الفصول ) 

 571الفصل  

من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو  

جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى آلفي درهم، ما لم 

 .129بعقوبة جناية طبقا للفصل يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها 

إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة  

المشار إليها في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة 

 .الأصلية

 :من مدونة التجارة  316المادة  

درهم دون أن  10000إلي  2000عاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح من ي"  

من مبلغ الشيك أو الخصاص ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة % 25تقل قيمتها عن 

 "الشيك قصد أدائه عند تقديمه 

 

........................................................................................................................

............................................................... 

—------------------------------------ 

يتنازلا أو يتنازل إذا تراضى  الطرفان على الصلح،  فإنه يحرر محضرا بذلك بحضورهما وحضور محاميهما عند الاقتضاء، ما لم 

 . أحدهما عن ذلك، ويوقع إلى جانبهما وكيل الملك

يتضمن محضر الصلح ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاق تضاء أداء المشتكى به غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة 

 . المقررة قانونا للجريمة

وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن  إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف

لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا  يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة 

را يتضمن ما تم الاتفاق عليه، ويوقع وكيل للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته، يحرر وكيل الملك محض

 . الملك والمعني بالأمر على المحضر
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 . يتحقق وكيل الملك من تنفيذ اتفاق الصلح

ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم تنفيذ . توقف  مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية

عهد بها المشتكى به أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد الالتزامات التي ت

 . أسباب السقوط

 . تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء يرمي إلى إجراء الصلح أو إلى تنفيذه

  42 المادة

اء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثن

 . أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق

  4326 المادة

ملك أو الوكيل العام للملك جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل ال على كل من شاهد أو علم بارتكاب يجب

 . أو الشرطة القضائية

 . ، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصةشخصا مسنا أو في وضعية إعاقة قاصراً أ و امرأة أ و إذا كان الضحية

  44 المادة

الأشخاص المشتبه في يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد 

وإما  القبض لسبب آخر، إلقاءمشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو ت م 

 . لوكيل الملك الذي توجد في دائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة

بشخص اعتباري، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك الذي يوجد في دائرة نفوذه مكان ارتكاب الجريمة أو إذا تعلق الأمر 

 . المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري

إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين مع أشخاص اعتباريين، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك المختص بالنظر في دعوى 

 . نالأشخاص الذاتيي

  45 27 المادة

 . يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة

يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط 

 . هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر ويؤخذ. الشرطة القضائية

 . تحدد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بقرار لرئيس النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم

. ة للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرهايقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوي 

اً ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائياً ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاث

 . تحت إشرافهم خلال السنة

لى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة  يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وع

 . كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال. نفوذه

  

 . ،  03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  45و 44و 43تم تغيير وتتميم أحكام المواد  - 26

  .،   35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  45تم تغيير وتتميم المادة  - 27

يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذ ه الزيارة عن مرتين في الشهر، 

 . وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية

 . يكلف أحد نوابه بذلك إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي أو إدعاء التعذيبويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو 
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  .يضمنه  ملاحظاته وما يعاينه من إخلالات، ويرفعه إلى الوكيل العام للملكيحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها   

  .إلى رئيس النيابة العامةويرفع تقريرابذلك  يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع  حد للإخلالات

  4628   المادة

 . إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله

العامة  إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة

بذلك بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة مؤقتا، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك، على أن يشعر 

 . فوراً رئيس النيابة العامة 

امكانية الطعن في أمر وكيل الملك بالإيداع بالسجن أمام هيئة للحكم التي ستبت في القضية ،  -

ة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة، وكذا إمكانية الطعن في الامر بالإيداع في السجن او أمام هيئ

الصادر عن الوكيل العام أمام عرفة الجنايات الابتدائية، دون أن يمس هذا الحق بإمكانية طلب 

 .السراح المؤقت لاحقا مع العلم ان المسودة كانت تنص على الطعن امام الغرفة الجنحية

) مدد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس إلى مرتين، ولنفس المدةتقليص تمديد  -

، وفي الجنح من مرتين إلى مرة واحدة ولنفس المدة، .لتصبح المدة لا تتجاوز ستة اشهر

 .لتصبح المدة شهرين فقط 

إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات في حالة سراح أو  -

 .باستعمال احد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية

إمكانية استئناف قرارات الافراج المؤقت والمراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات  -

 .الابتدائية من قبل المتهم او الوكيل العام للملك

مع التنصيص إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الالكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية  -

 .على إشراف قاضي التحقيق على التنفيذ 

وضع آليات للوقاية من التعذيب، منها ، إلزام النيابة العامة باخضاع المشتبه فيه لفحص  -

طبي يقوم به طبيب مؤهل ، في حالة اذا ما طلب المتهم او دفاعه ذلك، تحت طائلة اعتبار 

 .باطلا في حالة عدم إجراء الفحص الطبي اعتراف المتهم المدون بمحضر الشرطة القضائية 

يوما على الاقل،  15استدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من قبل قاضي التحقيق ب -

وحقه في الاطلاع على ملف القضية خلال هذا الاجل، ومنح المحامي حق الحصول على 

 .نسخ من المحضر وباقي وثائق الملف ورقيا أو على دعامة إلكترونية

توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح ، حيث أصبح يشمل إلى جانب الجنح المعاقب عليها   -

بسنتين حبسا أو أقل، او بغرامة لا تتجاوز في حدها الأقصى مادة الف درهم أو احدى هاتين 

العقوبتين ، بالإضافة إلى بعض الجنح التي يكون فيها عادة ضحايا، او تستهدف بالأساس 

البند )  404و 401اص، ويتعلق الأمر بالجنح المنصوص عليها في الفصول المس بالحق الخ

و  505و  447.3و  447.2و  447.1و 445و (الفقرة الثانية)  441و 426و 425و (الاول
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البندين ) 549و 547و  542و  540و  538و  526و 525و 524و  523و  520و 517

من 316القانون الجنائي، والمادة  من مجموعة 571و (الفقرة الاولى) 553و ( الاخيرين

 .مدونة التجارة، او اذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم اخرى

 .وقد تم الاستغناء عن مصادقة القاضي على الصلح

، وتنظيم كيفية أداء مصاريفها، (الشكاية المباشرة) تم النص عل شكليات الاستدعاء المباشر  -

يم للدعوى العمومية الحق في الاستئناف والنقض في الدعوى مع منح الطرف المدني المق

 .العمومية إضافة إلى الدعوى المدنية

، في حالة اذا لاحظ الوكيل العام للملك محدودية الضرر ( آلية التجنيح القضائي ( تم إقرار - 

ائي الجرمي، او بساطة الحق المعتدى عليه ، مع تقيد قضاء الحكم الابتدائي بالتكييف الجن

 .بالوصف المحدد في المتابعة

عدم جواز الحكم بالإدانة بناء على تصريحات متهم ضد اخر، إلا إذا كانت معززة بقرائن  -

 .قوية ومنسجمة

عدم جواز الحكم بالإعدام الا بإجماع اعضاء غرفة الجنايات، حيث يتعين توقيع هؤلاء 

 .الاعضاء جميعا على محضر بذلك يوضع ضمن وثائق الملف

جواز البت في طلب الافراج المؤقت، ولو بعد ابداء الغرفة الجنائية رايها في طلب تسليم  -

الاجانب، اذا قدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة النقض، بناء على طلب يوجهه اليه وزير 

 .العدل

امكانية جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من قبل غرفة الجنايات  -

 .اذا تعذر اصدار قرار في الحال، ويتعين في هذه الحالة ان يكون القرار محررا

احداث آلية للتخفيض التلقائي للعقوبة، من قبل ادارة السجن تحت مراقبة قاضي التحقيق  -

ووكيل الملك، مع احداث لجنة بمقر المحكمة الابتدائية، تتكون من قاضي تطبيق العقوبات 

ممثل النيابة العامة، والمدير الجهوي لإدارة السجون، حيث تكون بصفته رئيسا، وعضوية 

مهمة هذه اللجنة النظر في التظلمات بشان ما يتخذ من قرارات في موضوع التخفيض 

 .*التلقائي للعقوبات

  473 228 المادة

في سنة كاملة  أربع عشرة  مؤسسة سجنية الحدث الذي ل م يبلغ في  لا يمكن أن يودع 

 . ، ولو بصفة مؤقتة، ومهما كان نوع الجريمةوست عشرة سنة كاملة في الجنحالجنايات 

أربع لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية، ولو بصفة مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره بين 

سنة إلا إذا ظهر أن هذ ا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي   عشرة سنة وثمان عشرة
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مقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي على أن يبين في ال تدبير آخر ،

وفي هذه الحالة يحتفظ  .تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون

بالحدث في جناح خاص، أو عند عدم وجوده، في مكان خاص معزول عن أماكن وضع 

 . الرشداء

 . يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان

 أو المستشار المكلف بالأحداث أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يقوم قاضي الأحداث

بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات  كل فيما يخصه

 . من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل 481و 471المشار إليها في المادتين 

 480 233 الماد ة 

المناقشات  أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث، صرحت المحكمة البحث وتبين من  إذا 

 . ببراءته

غير أنه يمكنها، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 

  .أدناه 517إلى  510 من

فإن المناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، و البحثإذا تبين من 

 :  المحكمة تتخذ التدابير التالية

 12سنة في الجنايات وبين  14و  12يتراوح بين إذا كان عمر الحدث  -1

سنة في الجنح، فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من بين تدابير  16و 

 بعده ؛  481الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

سنة في  16ة في الجنايات و سن 14الحدث يتجاوز  عم رإذا كان  -2

 يمكن  فإنه ،الجنح

أن يطبق في حق ه تدبير أو أكث ر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في 

 . أدناه 482بصفة استثنائية إحدى العقوبات المقررة في المادة بعده، أو 481المادة 

علاه، ويجب أن يتضمن المقرر أ 462-1يتم تطبيق البند الثاني أعلاه وفقا لمقتضيات المادة 

القضائي القاضي بالعقوبة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص 

 . عليها في هذا القانون وكذا الأسباب الداعية إلى الحكم بالعقوبة

أن الأفعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكما بعدم اختصاصها  الأحداث إذا تبين لغرفة

استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة  مدى في وتبت

 . أعلاه 473

 إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد،
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وتبت في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع  فإنها تحيلها إلى قاضي الأحداث

  .أعلاه 473المنصوص عليه في المادة بالسجن 

  481 234 المادة

أو أكثر من تدابير الحماية أ و التهذيب  تدبيرا أن تتخذ في شأن الحدث لغرفة الأحداث يمكن

 : الآتية

تسليم الحد ث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو  -1

أو إلى أسرة و للشخص المكلف برعايته جدير بالثقة أو للمؤسسة أ من عائلتهلشخ ص

 ؛ مستقبلة

 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛  -2

  
 ، ؛  36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  480تم تغيير المادة  -233

 . ،03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  480تم تغيير وتتميم المادة  -

 ، ؛  36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  481ة تم تغيير الماد -234

. ،03.23الثانية من القانون رقم أعلاه، بمقتضى المادة  481تم تغيير المادة  -
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إيداعه في معهد أ و مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أ و التكوين المهني  -3

 ومعدة لهذه الغاية؛  

 إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة ؛  -4

 إيداع ه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة ؛  -5

 بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛ إيداعه  -6

إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية  -7

 . الإصلاحية

يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز 

 . ة كاملةالتاريخ الذ ي يبلغ فيه عمر الحد ث ثمان عشر ة سنة ميلادي

 482 المادة           235

بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في  لغرفة الأحداث يمكن

 14يتجاوز عمرهم أو مالية بالنسبة للأحداث الذين  سالبة للحري ة بعقوبة أعلاه 481المادة 

ا لظروف أو إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظر سنة في الجنح،  16سنة في  الجنايات  و

وفي هذ ه . لشخصي ة الحدث الجانح، وبشر ط أ ن تعل ل مقررها بخصوص هذ ه النقطة

 . الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف

 481إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 

وبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة الحبس لا أعلاه، فإن العق

 . يمكن أن تقطع علا ج الحدث أو تحول دونه

 

 

 482 المادة          236

بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في  لغرفة الأحداث يمكن

يتجاوز عمرهم بالنسبة للأحداث الذين أو مالية  سالبة للحرية بعقوبة أعلاه 481المادة 

إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو  سنة في الجنح،  16سنة في  الجنايات  و14

وفي هذ ه . لشخصية الحدث الجانح، وبشر ط أ ن تعلل مقررها بخصوص هذ ه النقطة

 . الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف
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إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضاف ة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 

أعلاه، فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة الحبس  481

 . لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أو تحول دونه

 يات الاستئنافية للأحداث  غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنا: الباب السابع

  490243 المادة

سنة، ولا يمكن  14لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث البالغ من العمر أقل من 

نشر صورة الحدث على المنصة المعدة لنشر الإعلان المتعلق بالمسطرة الغيابية، وذلك 

 . من هذا القانون 466خلافا لمقتضيات المادة 

  493244 المادة

إذ ا تبين من المناقشات أ ن الجريمة غي ر منسوب ة إلى الحد ث تصد ر الغرفة قرارا 

 . ببراءته

  
أعلاه بفقرة إضافية، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  490تم تتميم المادة  - 243

 . ، سالف الذكر 03.23

 . ،.0323نون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القا 493تتميم وتغيير المادة  244

إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيرا أو 

بصفة أعلاه، ويمكنها  481أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

سنة بعقوبة من   14هذه التدابير بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم    استثنائية أن تعوض

 . أعلاه 482العقوبات المنصوص عليها في المادة 

أو عقوبة  غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي السجن لمدة ثلاثين سنة

 . بالعقوبة السجنية من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، فإن الغرفة تستبدلها أشد

أعلاه، 462-1ن هذه المادة وفقا لمقتضيات المادة تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة م

ويجب أن ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية 

  .المنصوص عليها في هذا القانون والأسباب الداعية إلى تطبيق العقوبة

 

  494245 المادة
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في حق الأحداث أمام غرفة يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة 

أعلاه من طرف الحدث أو نائبه   457الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة  

 . القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية

عة غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيسا ومن أرب  تتألف

 . مستشارين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 

 . أعلاه 493و492

 . تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية

 الحرية المحروسة  : القسم الثالث

  496246 المادة

 . يمكن أيضا أن يعهد للقيام بهذه المهمة إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة

 تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر  : القسم الرابع

  501248 المادة

يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائيا وإما بطلب من 

أو  بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة  النيابة العامة أو 

أ و بناء على طلب من الحدث أو  مديرالمؤسسة السجنية أو المركز الذي أودع به الحدث

أو مكتب المساعدة الاجتماعية  ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته

وذلك كيفما كانت  481صوص عليها في المادة أن يعيد النظر في التدابير المن بالمحكمة ،

 . مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للحدثالهيئة القضائية التي أصدرت المقر ر 

 501249  - 1المادة 

يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة  

أعلاه، إذا 501ن الجهات المشار إليها في المادة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب م

 482تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقاً لمقتضيات المواد 

من هذا القانون، أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن  494أو  493أو  492أو  489أو 

لم تعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة يحول دون تهذيب سلوكه أو إصلاحه، أو أن وضعيته 

 للحرية، أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة قضائية بتت في موضوع القضية، يلتمس
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—-----------   

 . ،  03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  501تم تغيير المادة  - 248

لمادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ا 501-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 249

03.23  ،.  

فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص 

 . من هذا القانون 481عليها في المادة 

 حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح  : القسم السادس

  510250 المادة

سنة، فلقاضي الأحداث  18وكان ضحيتها حدث اً لا يتجاوز عمره إذا ارتكبت جناية أو جنحة 

أو لطلبات أحد استنادا لملتمسات النيابة العامة  تلقائيا أو أو المستشار المكلف بالأحداث إما

، بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجنى الأطراف أو دفاعه

، أو مؤسسة خصوصية أو أو إلى أسرة مستقبلة دير بالثقةج من عائلته عليه لدى شخ ص

مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية  معترف لها بصفة المنفعة العامة جمعية

 . مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة

 . ينفذ هذ ا الأمر رغم ك ل طعن

لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الأمر بعرض الحدث  يمكن للنيابة العامة أو

على خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان 

 ويمكنهم أيضا الاستعانة بمكتب المساعدة .يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالاً ومستقبلاً 

تولى الاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص الاجتماعية بالمحكمة، الذي ي

يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم 

 . والاستماع إليهم، كما يتولى مرافقتهم داخل المحاكم

  632 - 1المادة 

تخفيض تلقائي يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة، من 

 :  للعقوبة السالبة للحرية قدره

 خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل؛  -

  
  .،03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  629تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 308
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  .،03.23 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 632تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 309

بالباب الرابع مكرر من القسم الأول من الكتاب السادس  22.01تم تتميم القانون رقم  - 310

 . ،03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 

شهر واحد عن كل سنة وثلاثة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من  -

 . سنة

وبة المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديب يوفقا لا يستفيد من التخفيض التلقائي للعق

للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون خلال المدة التي يحتسب على أساسها 

 . التخفيض

يتم تنفيذ التخفيض تلقائيا من قبل لجنة تتألف من مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل 

ط القضائي وطبيب المؤسسة في نهاية كل شهر أو والمشرف الاجتماعي ورئيس مكتب الضب

 :  كل سنة حسب الأحوال شريطة

 أن يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛  - 1

أن يكون المحكوم عليه قد قضى على الأقل ربع العقوبة السالبة للحرية  2

 . المحكوم بها عليه

ب لقوة الشيء المقضي به يستفيد المحكوم عليه الذي تأخر في مواجهته صدور حك م مكتس

من التخفيض التلقائي للعقوبة ابتداء من التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط المتعلق بقضاء ربع 

 . العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه، وذلك ما لم يكن قد قضى عقوبته

 يجب على المحاكم ومحكمة النقض إشعار المؤسسة السجنية بالطعون المقدمة والأحكام

تسهر النيابة العامة على التطبيق . الصادرة في قضايا المعتقلين فور تقديمها أو صدورها

 . الفوري لهذا المقتضى
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  632 - 2المادة 

يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم،   

وضمن الشروط المنصوص عليها من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة 

 . أعلاه 632 - 1في المادة 

  632 - 3المادة 

 . يتولى مدير المؤسسة السجنية تنفيذ التخفيض  التلقائي للعقوبة بعد توفر شروطه القانونية 

يحيل المدير المذكور داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من قرار التخفيض التلقائي للعقوبة إلى 

وإلى وكيل الملك الذي  يوجد بدائرة نفوذه مقر المؤسسة السجنية،  قاضي تطبيق العقوبات

مرفقة بملخص الحال ة الجنائية للمعني بالأمر يتضمن ملاحظات عن سلوكه وسيرته داخل 

المؤسسة السجنية وعن العقوبات التأديبية التي اتخذت في حقه وعن مساهمته في البرامج 

 . إل ى تسهيل الإدماج في المجتمع الاجتماعية والتربوية والصحية الرامية

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب إيقاف تنفيذ التخفيض المقرر من قبل 

مدير المؤسسة السجنية خلال ثلاثة أيام من إشعارهما  به، وعرض الأمر على لجنة مراقبة 

للبت فيه، وذلك إذا كان بعده  632 - 4تطبيق التخفيض التلقائي المنصوص عليها في المادة 

لديهما ملاحظات حول سلوك السجين المستفيد، أو في حالة عدم توفر الشروط الأخرى 

 . للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة

يمكن لكل سجين لم يستفد من التخفيض التلقائي للعقوبة رفع  تظلمه إلى اللجنة المنصوص 

 . بعده 632 - 4عليها في المادة 

 . الة التظلمات فورا إلى قاضي تطبيق العقوباتتتم إح

تصدر اللجنة قرارها داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى إدارة المؤسسة 

 . السجنية أو النيابة العامة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات

تساب تصدر اللجنة قرارها فورا في حالة الاستعجال، وتتوفر حالة الاستعجال إذا كان اح

 . المدة المتنازع عليها يؤدي إلى الإفراج الفوري أو الوشيك عن السجين
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  632 - 4المادة 

تحدث بمقر المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية، لجنة مراقبة  

تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة، تختص بالبت في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة 

 . لجنة التخفيض بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة عن

تتألف هذه اللجنة علاوة على قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيساً، من ممثل النيابة العامة 

والمدير الجهوي لإدارة السجون أو من يمثله، وتتولى كتابة الضبط بالمحكمة مهام كتابة 

 . اللجنة

 . الأحداث إذا كان الأمر يتعلق بحدثتضم كذلك هذه اللجنة في عضويتها قاضي 

تجتمع اللجنة بالمحكمة الابتدائية ويمكن أن تجتمع بمقر المؤسسة السجنية إذا قرر قاضي 

 . تطبيق العقوبات ذلك بناء على طلب ممثل النيابة العامة

 . يمكن للجنة أن تستمع إلى السجين المتظلم الذي يمكنه كذلك الاستعانة بمحام

ذلك أن تطلب تقريراً من المندوب الجهوي لإدارة السجون حول سلوك المعني يمكن للجنة ك

 . بالأمر

  632 - 5المادة 

أعلاه، بناء  على اقتراح من الإدارة المكلفة   632  -  4يمكن للجنة المشار إليها في المادة   

لعقوبة بالسجون، منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي ل

والذين شاركوا في برامج الإدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في متابعة دراستهم أو في 

التكوين المهني أو الخضوع للعلاج وذلك لمدة خمسة أيام  عن كل شهر بالنسبة للعقوبات 

المحكوم بها التي لا تتجاوز سنة أو شهرا واحدا عن كل سنة أو جزء من السنة بالنسبة 

 . ت التي تفوق السنةللعقوبا

لا يمكن أن يستفيد السجين من التخفيض التلقائي الإضافي أكثر من خمس مرات طيلة مدة 

 . العقوبة التي يقضيها بالمؤسسة السجنية

 . لا تقبل مقررات اللجنة أي طعن
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  632 - 6المادة 

الذي أبدى سلوكا يمكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين  

سيئا وذلك بناء على ملتمس كتابي يقدمه مدير المؤسسة السجنية أو وكيل الملك أو الوكيل 

 . العام للملك أو قاضي تطبيق العقوبات

يتعين على اللجنة الاستماع للسجين الذي يمكنه الاستعانة بمحاميه قبل اتخاذ القرار المشار 

 . إليه في الفقرة الأولى أعلاه

  632 - 7المادة 

غير أن مدة التخفيض التلقائي . تطبق مقتضيات هذا الباب على الأحداث ضمن نفس الشروط

 . للعقوبة تضاعف في هذه الحالة

  647-4المادة 

يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة 

 . من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة

ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها 

 . سنة ونصف تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوب ة البديلة

من هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من  66 - 3تدخل مقتضيات المادة 

 . قرة الثانية من نفس المادةصدور النص التنظيمي المشار إليه في الف

  62 43 المادة

لا يمكن الشرو ع في تفتيش المنازل أ و معاينتها قبل  الساع ة السادس ة صباحا وبعد الساع ة 

لضبط شخص التاسعة ليلا، إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله  أ و  

في الحالات  قاء القبض، أومبحوث عنه  موجب مذكرة بحث وطنية أو أمر دولي بإل

 الاستثنائية 

غير أن العمليات التي ابتدأ ت في ساعة قانونية يمكن مواصلتها . التي ينص عليها القانون

 .  دون توقف

لا تطبق هذه المقتضيات إذ ا تعين إجراء التفتيش في محلات يمارس فيها عمل أو نشاط ليلي 

 . بصفة معتادة
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إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى إذا تعلق الأمر بجريمة  

أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة 

 .  استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة ليلاً بإذن كتابي من النيابة العامة

  63 المادة

أعلاه تحت طائلة بطلان  62و 60-1و  60و 59قررة في المواد يعمل بالإجراءات الم

 . الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات

  
بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  60-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 41

03.23  ،.  

، 03.23نون رقم بمقتضى المادة الثانية من القا 61تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 42

 . السالف الذكر

أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  62تمت إضافة الفقرة الثالثة من المادة  - 43

 . المتعلق بمكافحة الإرهاب،    03.03

بمقتضى المادة الثانية من  63والمادة  62الفقرة الأولى من المادة تم تغيير وتتميم أحكام  -

. ،   03.23القانون رقم 
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  64 المادة

إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص 

 . مؤهل لذلك، على أ ن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره

 6444   - 1المادة 

يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي  

شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحث، 

بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي 

 . باستعجال بتلك المعطيات، ولو في شكل إلكترونيآخر، من أجل مده و

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه ضابط الشرطة القضائية بواجب الحفاظ على السر 

 . المهني

كما يمكن لضابط الشرطة القضائية، ووفق نفس الشكليات ،أن يطلب من أي مستغل لشبكة 

المتعلق بالبريد والمواصلات، أن يضع  عامة أو مصلحة للاتصالات مشار إليها في القانون

رهن إشارته جميع المعطيات الكفيلة بإظهار الحقيقة، والتي تم الاطلاع عليها من قبل المشتبه 

 . فيه مستعمل الخدمات

درهم كل من رفض دون عذر مقبولا لاستجابة   50.000إلى    10.000يعاقب بغرامة من  

 . شرطة القضائيةللانتداب الموجه إليه من قبل ضابط ال

يتعين وضع المعطيات المطلوبة رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية بصفة استعجالية في 

  .أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التوصل بالانتداب

  6545 المادة

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان 

 . تحرياتهوقوع الجريمة إلى أن تنتهي 
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يجب على ك ل شخ ص ظهر من الضروري معاينة هويته أ و التحق ق منها، بناء على طل 

 . ب من ضابط الشرط ة القضائية، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير

  
بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  64-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 44

03.23،   

  .،03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  65غيير وتتميم أحكام المادة تم ت - 45

إلى  2000يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بغرامة من

 . درهم 5000

 . يجرى التحقق من الهوية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القسم

 66 المادة 46

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية 

ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابه مجناية أو 

جنحة يعاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة  تحتسب ابتداء من 

 . وتشعر النيابة العامة فورا بذلكساعة إيقافهم، 

لا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه، إذا تم إيقافه 

خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة 

حالة الحكم على المعني بالأمر النظرية، غير أن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في 

 . بعقوبة سالبة للحرية

يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية 

أعلاه، بتحرير محضر يشير فيه إلى ساعة وتاريخ ومكان وظروف الإيقاف، ويضم إلى 

 . أصل محضر الب حث

حراسة النظرية الوقت الذي يقضيه المعني بالأمر في العلاج، لا يحتسب كذلك ضمن مدة ال

ولو كان خاضعا للمراقبة الأمنية، وفي هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة تنفيذ العقوبة في 

 . حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية

 6647  - 1المادة 

 :   إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التاليةالحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا



  

  

 

 .الذكر 

  -31-   

 الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة ؛  - 1

 القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه ؛  - 2

  
القانون رقم  أعلاه ،  بمقتضى  المادة  الفريدة من    66تم تغيير وتتميم المادة    -  46

مارس  11( 1440رجب  4بتاريخ  1.19.45الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   89.18

، ص )2019مارس  25( 1440رجب  18بتاريخ  6763، الجريدة الرسمية عدد )2019

1612  . 

 . ،03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  66تم نسخ وتعويض المادة  -

بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-1بالمادة  22.01ون رقم تم تتميم القان - 47

   ، ا03.23

  

 وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره ؛  -3

الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو  - -4

 أقاربهم؛ 

أو المشاركين في منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين  - -5

 الجريمة؛ 

وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه   - -6

أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه 

 . فيه

 . يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق الأسباب المذكورة

 6648  - 2المادة 

يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة  

 . وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضرور ي. له قانونا



  

  

 

 .الذكر 
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تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، 

 . واعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائيةوتحدد بنص تنظيمي ق

يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي عليه القبض  أو 

تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها،  بدواعي إيقافه وبحقوقه، ومن 

 . وضوع إيقافهبينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال م

 . لا يعتبر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية

يمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة واحدة بإذن 

 . كتابي معلل من النيابة العامة

  
،03.23مادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ال 66-2بالمادة  22.01تتميم القانون رقم  - 48
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إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا 

ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة وتسعين 

 . العامة

إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة 

للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة 

 . العامة

يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة  

قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه أو محاميه بالهاتف أو بأي وسيلة متاحة، وكذا 

 . الحق في طلب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية

وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام . المعينتقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي 

في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين 

 . هذا المحامي

يتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة 

تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المنصوص النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة كلما 

واقتضت ضرورة البحث ذلك،  أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصالا   108عليها في المادة  

لمحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير 

 . نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية

مي لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في يتم الاتصال بالمحا

 . ظروف تكفل سرية المقابلة

يرفع ضابط الشرطة القضائية عقب كل ترخيص بالاتصال تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة 

 . العامة ويشار إلى ذلك في المحضر
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 66 2 - 3المادة 

ي بصري ليها قانونا بخمس سنوات فأكثر تسجيل سمعينجز في الجنايات والجنح المعاقب ع 

لمحضر اللمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في 

 . ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه

 . تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء التسجيل السمعي البصر ي

لأحكام  محتوى التسجيل الذي يحتفظ به طبقايمكن للمحكمة كلما اقتضى الأمر المطالبة ب

 . من هذا القانون 113المادة 

 6650  -4المادة 

به فيه من يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستماع للمشت 

م في طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليه

 . من هذا القانون 316مادة من ال 1البند 

شارة إلى ذلك في ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه مع الإ

 . المحضر

 يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال جلسة الاستماع تحت طائلة تطبيق

 . من هذا القانون 15مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 6651  - 5 المادة

أنيوضع  يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن التي يمكن 

 . فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية
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  -35-   

داية تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعةب

دنيةوالصحية الراحة والحالة الب الحراسة النظرية وساعة نهايتها،  ومدة الاستنطاق وأوقات

 . للشخص الموقوف والتغذية المقدمة له

  
بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-4بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 50

03.23 ، 

بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-5بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 51

03.23،.  

  

في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط الشرطة  يجب أن يوقع

القضائية بمجرد انتهائها، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو البصم، أو رفض 

 . القيام به يشار إلى ذلك في السجل

ي يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة ف

 . كل شهر على الأقل

ويتم . تنقل محتويات السجل فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة النظرية

الاطلاع على هذا السجل من قبل رئيس النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة والجهات 

 . المخول لها قانونا بذلك

، ويمكن لها أن تأمر في أيوقت تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية

 . بوضع حد لها أو بمثول الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أمامها

  352 المادة
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شخص  الاستماع لأييجب على كل ضابط من ضباط الشرط ة القضائية أن يبين في محضر 

ة وضع ورفع الحراسة النظري، ويوم وساعة إيقافهوضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة 

   .أو تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة

وإما بالإشارة إلى  ببصمه يجب أن تذيل هذه البيانات، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو

 . رفضه ذلك أ و استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة

  .أعلا ه 66- 5يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة 

الموقوف أو أي شخص يعنيه ذلك ما لم  وم ضابط ال شرطة القضائية بإشعار عائلةيق

بالهاتف  فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية وذل ك ،يعترض هذا الأخير صراحة

 أو
أخرى متاحة، ويشير في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي  وسيلة بأي

 كما يضمنه تصريحات. لة في ذلك وتاريخ وساعة الإشعاروالوسيلة المستعم  تم إشعاره

، ويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى النيابة الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته

العامة لائحة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين 

 . ساعة السابقة

يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية 

لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة ،إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي 

. مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلكذلكيجريه طبيب مؤهل لممارسة 
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ويشار إلى هذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي 

 . المنجز إلى المحضر المحال إلى النيابة العامة

 

  55-4 المادة

تكن  ، ولمانونمن هذا الق  56إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة  

بعده،  83لمادة االجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات 

ن هويته ع من قبله المشتبه فيهاستفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين 

ه تلقائياً لوأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالاً وإلا عين 

  .أثناء المحاكمة في إطار المساعدة القضائية الجنايات من طرف رئيس غرفة

لتمس يأن  بعد الانتهاء منه، هذا الاستنطاق كما يحق له، للمحامي أن يحضر يحق

وله حق  ةإجراءفحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابي

قديم اً أن يعرض تويمكنه أيض .طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات وتقديم الطلبات

علقة كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه، وتطبق عندئذ المقتضيات المت

  .أدناه 74- 1 بالكفالة المشار إليها في المادة

هم مع يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفا

 . من يقع استنطاقه عند الاقتضاء

لمتهم رهن ااهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمراً بوضع إذا ظهر أن القضية ج

 . رالاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكث

حكمة في حالة غير أنه يمكن للوكيل العام للملك عند الاقتضاء إحالة  المتهم إلى الم

ائية بير المراقبة القضسراح، ويمكنه أن يأمر بإخضاعه لواحد أو أكثر من تدا

 . من هذا القانون 161المنصوص عليها في المادة 

لسابقة وطبقا لما هو يقوم الوكيل العام للملك بتتبع تنفيذ التدابير المتخذة وفقا للفقرة ا

 . من هذا القانون 174-3إلى  162منصوص عليه في المواد من 

حقيق إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء ت

 . فيها

يجب على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي من طرف 

فيه لذلك  أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك أن يخضع المشتبه المشتبه فيه أو دفاعه

 يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالةالفحص 

  .تعذر ذلك
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 ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً 

يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه 

 مؤهل طبي ب

وفي جميع الأحوال . لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك

  .تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء الفحص الطب ي

يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة  وليه أن أيضاً لمحامي الحدث أو ويمكن

  .التاسعة أعلاه

لا يعتد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية، في حالة رفض إجراء 

الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفقا 

 . اسعة والعاشرة من هذه المادةللفقرات الثامنة والت

 

 

 

 

 

 


